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 المقدمة

الجريمة ظاهرة اجتماعية لم تكن وليدة عصر من العصور، وانما هي ملازمة للانسان حيث 

تاخذ اشكالا وصورا مختلفة تبعا لنوعية النظام الاجتماعي، الا ان ظاهرة الاجرام مهما تغيرت 

المجتمعات، فان بعض الجرائم تبقى معروفة في كل المجتمعات وتنوعت واختلفت باختلاف 

 ومعاصرة لها في احقابها المختلفة.

تاسيسا على ذلك فقد وقع اختيارنا على نمط من السلوك الجانح وتركز البحث في حدود جريمة 

 السرقة بالرغم من الاساءة الى كيان المجتمع والاضرار به خاصية مشتركة بين كل الجرائم ايا

كان نوعها، لان السرقة جريمة تنطوي على ضرر مادي وضرر معنوي، فقد يتعدى اثرها طرفي 

الفعل الاجرامي )السارق والضحية( الى المجتمع وتفضي بالنتيجة الى الاخلال بالنظام العام 

 وقلق الافراد على اموالهم.

 اولًا: اهمية البحث

تكمن في انها اذا ما اقترنت بالعنف بالاكراه ان خطورة جريمة السرقة  اذلموضوع البحث أهمية 

فانها تتعدى المال لتمس حياة الانسان وسلامته خصوصا اذا ما داهم السارق الخطر او ان 

 الضحية  لم تطاوعه بالتنازل عما بحوزتها من مال.

حدد القانون العراقي الظروف المشددة لجريمة السرقة على سبيل الحصر بما لايسمح للمحكمة 

تضيف اليها ظرفا لم يكن قد ورد بنص. والسرقة المقترنة بظرف او بظروف مشددة يتعين ان  ان

تتوافر فيها اركان السرقة البسيطة ثم تضاف اليها العناصر التي من اجلها يحدد القانون العقاب، 
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ومن هذا يتضح أن العقاب في جرائم السرقات يعتمد قبل كل شئ على طبيعة الجريمة وما 

 من ظروف يرجع أليها في تكييف الفعل الجرمي المسند إلى الجاني. يحيطها

ومن دراسة نصوص قانون العقوبات العراقي وتعديلاته يظهر لنا أن التشديد في عقاب السرقة 

 يرجع إلى أحد الظروف الآتية :

 أولا ـ صفة المكان الذي وقعت فيه السرقة فإذا ارتكبت في مكان مسكون أو معد للسكن أو في

أحد ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة ، أو في مكان مسور أو في الطريق العام اعتبر 

 ذلك ظرفا مشددا .

ثانيا ـ الزمان او الوقت الذي ارتكبت فيه السرقة فالتشديد واجب إذا ارتكبت السرقة ليلًا، أو في 

 ظروف الحرب ، أو ابان كارثة. 

 لو وقعت السرقة من شخصين أو اكثر. ثالثا ـ توافر تعدد الجناة كما

رابعا ـ الوسائل التي استعملت في السرقة، كالإكراه والتهديد باستعمال السلاح أو حمله أو إذا 

حصلت السرقة بعد كسر الأبواب أو تسورها أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بأستعماله أية حيلة 

لاختام الموضوعة بأمر المحكمة أو اية ، أو الادعاء بأداء خدمة عامة او اذا ارتكب بكسر ا

 جهه رسمية .

خامسا ـ صفة الجاني كالخادم الذي يسرق سيده أو الصانع الذي يسرق رب العمل وكان محترفاً 

 للنقل أو ارتكب من موظف أو مكلف بخدمة عامة بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل .
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 ثانياً:مشكلة البحث  

ة اجتماعية في تزايد خطورتها وارتفاع معدلاتها في بعض الدول ان جريمة السرقة كمشكل   

بالرغم من الجهود التي تبذل لمعالجتها، وقد تكون هذه الزيادة مرتبطة بالمشكلات الاجتماعية 

التي ترافق اوضاع التغيير التي مرت بها المجتمعات كالبطالة والهجرة ومشكلة الاسكان، اضافة 

تعرضه لمغريات البيئة الحضرية التي هيأت فرصا جديدة لانحراف الى ازدياد مطالب الفرد و 

 الصغار وارتفاع نسبة جرائمهم بشكل عام وجرائم السرقة بشكل خاص.

 اهداف البحث ثالثاً:  

 الى الاتي: التنظيم القانوني لجريمة السرقه بالاكراه يهدف موضوع 

 .التنظيم القانوني لجريمة السرقه بالاكراه بيان مفهوم  .1

 .لجريمة السرقه بالاكراه بيان الاساس القانوني  .2

 جريمة السرقه بالاكراه بيان اركان  .3

 جريمة السرقه بالاكراه بيان عقوبة  .4

 رابعا:منهجية البحث 

ان منهجية البحث تقوم على الاعتماد على المنهج الاستقرائي الوصفي الذي يعنى بأستقراء اراء 

المتعلقة بموضوع البحث ووصفها وفق سياقات علمية قانونية فقهاء القانون والقرارات القضائية 

للاستفادة منها في موضوع البحث ،كما سنعتمد المنهج التحليلي الذي يعنى بدراسة وتحليل 

النصوص القانونية للتعرف على مواطن النقص والقصور لمعالجتها وفق صياغات قانونية 

 سليمة.
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 خطة البحث خامساً:

 موضوع من خلال الخطة الاتية:سوف نبحث هذا ال   

 المطلب الأول : الإطار القانوني والمفاهيمي لجريمة السرقة  بالإكراه 

 الفرع الأول : تعريف جريمة السرقة بالإكراه 

 الفرع الثاني : شروط الإكراه في السرقة 

 الفرع الثالث : ذاتية جريمة السرقة بالإكراه وتميزها  مما يشتبه بها :

 ئص جريمة السرقة بالإكراه أولا : خصا 

 ثانيا :  تمييز جريمة  السرقة بالإكراه عن جريمة السرقة البسيطة  

 المطلب الثاني : أركان جريمة السرقة بالإكراه والآثار الجزائية المترتبة عليها :

 الفرع الأول : الركن المادي لجريمة السرقة بالإكراه الفرع الثاني : 

 لسرقة بالإكراه الركن المعنوي لجريمة ا

 الفرع الثالث :  العقوبات المقررة لجريمة السرقة بالإكراه 

 أولا :  العقوبات الأصلية والتكميلية وفقا للقانون 

 ثانيا : الظروف المشددة والمخففة للعقوبة 

 الخاتمة 

 المصادر 
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 المطلب الاول

 الإطار القانوني والمفاهيمي لجريمة السرقة  بالإكراه

الــى هــذا المطلــب  يتطلــب تقســيمالإطــار القــانوني والمفــاهيمي لجريمــة الســرقة  بــالإكراه  ان دراســة

 شـروط الإكـراه ونتنـاول فـي الفـرع جريمـة السـرقة بـالإكراه لتعريف الفرع الاول  يخصصثلاثة فروع 

 .الفرع الثالث ذاتية جريمة السرقة بالإكراه وتميزها  مما يشتبه بهافي السرقة ونوضح في 

 الأول  الفرع

 تعريف جريمة السرقة بالإكراه  

اذ يعود اصل كلمة جريمة الى الجرم ، وجرمَ اذا عظم جرمه اي اذنب ويُقال: فلان له جريمة اي 
جرم ،جرمت، اجرام ،مصدر جريمة جرم اي اتهمه (1)جرم و الجارم الجاني و المجرم المذنب

 . (2)الا على نفسه  وجرم الشخص اذنب و اكتسب الاثم لا يجرم الظالم بجريمة

 (3)((وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وجاء في قوله تعالى))        
فأجرام الرجل ارتكب ذنباً ، وهو كل عمل يجلب الاذى لقيم المجتمعلان في الجرم التعدي، و 

فلهم  (5)(( لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّاروجاء في كتابه الحكيم))(4)اجرام وهو الجريمةوالجمع  الجرم الذنب
كما في قوله تعالى ))حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي   اي كسب بهم عذابها لان الجرم :الذنب عذاب النار

الجريمة يشير الى الجرم و الذنب . و يتضح ان مصطلح (6)سَمِ  الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ((
يرتكبه الانسان من فعل يوجب عليه العقاب او القصاص في الدنيا او الاخرة فهي كل  و هو ما

 فعل محظور يرتب ضرراً.
                                                           

جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب،المجلد الثاني،دار صادر،بيروت،بلا سنة طبع  (1)

 .132،ص

 .915،ص2004لبنان ، بيروت ، ، مكتبة1الخليل ابن احمد الفراهيدي ، كتاب العين معجم لغوي ،ط (2)

 .( من سورة المائدة8أية ) (3)

 ، للمطبوعات الاعلمي شركة ،1ط ، المحيط القاموس ،معجم ابادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين مجدي( 4)
 .425، ص2012 ، بيروت

 (.62سورة النحل ، الآية ) (5)

  . (40ية ) الا سورة الاعراف ( 6)
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هــي اخــذ الشــئ مــن الغيــر خايــة ومنهــا اســترق الســمع أي ســمع مســتخاياً ويقــال هــو امااا الساار   
 .(1)ليهبسارق النظر اليه اذا انتظر غفلة لينظر ا

. وتعــرف (1)تعــرف الســرقة لغــةً هــي اخــذ الشــئ خايــة مــن حــرز ، اواخــذه فــي خفــاء وحيلــةو 
الســرقة اصــطلاحا هــي الاســتيلاء علــى شــئ علــى وجــه الاســتخفاء أي دون علــم المجنــي عليــه او 

، وتعــرف (3).  وتعــرف الســرقة فقهــاً بأنهــا اخــتلاس مــال منقــول مملــوك للغيــر بنيــة تملكــه (2)رضــاه
السرقة شرعاً ) اخذ البالغ العاقل نصاب القطـع خايـة ممـالا يتسـارع اليـه الفسـاد مـن مـال المملـوك 

مـن قـانون  439للغير من حرز بلا شبهه(. أما المشرع العراقـي فقـد عـرف جريمـة السـرقة بالمـادة 
 العقوبات العراقي بأنها اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً ( 

ر مالًا منقول لتطبيـق احكـام السـرقة النبـات وكـل مـاهو متصـل بـالارو او مغـروس )ويعتب 
 فيهــا بمجــرد فصــله عنهــا و الثمــار بمجــرد قطفهــا و القــوة الكهربائيــة و المائيــة وكــل طاقــة او قــوة

 محرزة اخرى(. 
ويعد في حكـم السـرقة اخـتلاس المنقـول المحجـوز عليـه قضـائياً او اداريـاً او مـن جهـة مختصـة 

رى و المــال الموضــوع تحــت يــد القضــاء بــأي وجــه ولــو كــان الاخــتلاس قــد وقــع مــن مالــك المــال اخــ
وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس أو متعلق به حق الغير 

 .   (4) ولو كان ذلك حاصلًا من مالكه
المشــرع اعتبرهــا بحكــم االســرقة وهنــاك بعــض الافعــال التــي لا تــدخل ضــمن تعريــف الســرقة ولكــن 

 -لارتباطها بها بشكل او بآخر. وتشمل هذه الجرائم:
 قيام المالك )باختلاس( المنقول المحجوز وما في حكمه او المثقل بحق من الحقوق. -1
 تقليد المفاتيح المتوقع استعمالها في السرقة. -2
 حمل مفاتيح مصطنعة بنية ارتكاب سرقة او مع التخفي. -3
 تحريض الاحداث على ارتكاب السرقة ولو لم ترتكب. -4
تناول الطعام او الشراب في محل او الاقامـة فـي فنـدق او اسـتئجار سـيارة دون دفـع الـثمن  -5

 او الاجرة.

                                                           

 .287مصدر سابق ،صالفضل محمد بن مكرم بن منظور،جمال الدين ابو  ( 1)

 .  651، ص  1ط المحيط ، قاموس مطول اللغة العربية ، جبطرس البستاني ، محي -1
لدين خليل ، اركان جريمة السرقة ) عقوبة الحد في الشريعة الاسلامية ( ، مجلة الشرطة فتحي صلاح ا -2

 .20، ص 1982،السنة 143لدولة الامارات المتحدة ، العدد 
 . 665، ص 1971وزية عبد الستار ، القسم الخاص، القاهرة، ف -3
 من قانون العقوبات العراقي .   439 المادة -4
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يقصـــد بـــالاكراه بالنســـبة الـــى الســـرقة )الوســـيلة القســـرية التـــي تقـــع علـــى الاشـــخاص لتعطيـــل قـــوة   

 للسرقة ( . المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا

ن الفروق الاساسية بين جريمة السرقة و بين جريمتي الاحتيال وخيانة الامانة ، تتمثل في ان وا

السرقة هي الاستيلاء المادي على شيء يرجع الى الغير دون موافقة المالك .والاحتيال يحصل 

. أما خيانة  بمناورات خادعة تؤدي الى تسليم شيء ما كان ليحصل دون هذه المناورات الخادعة

. ان هذه المفاهيم الثلاثة متباينة  (1)الامانة فتتكون من تبديد شيء سليم بصورة إرادية تنفيذاً لعقد

من حيث طبيعتها بالرغم من انها جميعاً تحتفظ بصفه عامة . ويسهل التمييز فيما بين هذه 

 يء بالنظر الى كل جريمة .الجرائم الثلاث اذا نظرنا اليها من وجهة الدور الذي يلعبه تسليم الش

اساسي في جريمتي الاحتيال وخيانة الامانة هو على العكس ،  الذي هو ركن ،ان التسليم  -1

 من حيث المبدأ مانع من قيام جريمة السرقة لان الشيء المسلم او المودع لا يمكن ان يكون 

 تين الاخريين .على وجه الدقة اختلاساً . فالسرقة، بهذا الاعتبار ، تفترق عن الجريم

ولكن من جهه اخرى ، تسليم الشيء هو اعتيادي وطبيعي في جريمة خيانة الامانة ، وبالنسبه  

اليها ، بدلًا من ان يكون التسليم مكونا للجريمة يعتبر التسليم فيها بالاخرى شرطاً سابقاً ومن هذه 

ينهما بصفه الوجهه خيانة الامانة تفترق عن الاحتيال وعن السرقة وهما جريمتان تحتفظان فيما ب

الى تسلم شئ لايفترق كثيراً عن اختلاس الشيء  -عن طريق التدليس -مماثلة لان الوصول 

 . (2)تدليساً 

                                                           

 .25-24، ص 1967د. حميد السعدي ،  جرائم الاعتداء على الاموال ، مطبعة المعارف ، بغداد،  ( 1)
 .186،ص1977د. سامي النصراوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ،  ( 2)
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م شترك بين هذه الجرائم الثلاث ويبدو واضحاً اذا نظرنا  الان الى هذه الجرائهناك عنصر م -2

 من ناحية مفهومي الملكية و العقد .

ء المكون للسرقة . اما بالنسبة لخيانة الامانة ، وفيها يحصل الاحتيال يثير مباشرة عيب الرضا

تبديد في تنفيذ عقد ، وحسب احكام قانون العقوبات الفرنسي  نستطيع ان ندركها طبعاً بوصفها 

 .(1)عدم تنفيذ الاتفاق ، وخطأً تعاقدياً مكوناً لجريمة جنائية

 الفرع الثاني 

 شروط الإكراه في السرقة  

 الاكــراه ، ان يكــون الاكــراه واقعــا علــى انســان ذلــك لان الانســان هــو الكــائن الحــي ويشــترط لتحقيــق

ن عــالــذي لــه الأرادة التــي تســلط عليهــا القــوة ويكــون مــن شــأنها التــأثير فيهــا  للاستســلام و التخلــي 

 المال . فأذا وقع الأكـراه علـى حيـوان أو جمـاد فـلا يتـوافر الظـرف المشـدد . فـأذا سـرق اللـص مـال

 مـع قتـل كلبـه فــلا تعتبـر سـرقته مقترنـة بـأكراه  ، و كــذلك الحـال اذا اخـتلس السـارق بضــاعةالغيـر 

سـد جآخر مع تحطيم واجهة دكانه فلا يعتبر الاكراه قائما.وان يكون الاكـراه ماديـا، أي واقعـا علـى 

ه المجني عليه او غيره باستعمال وسيلة من وسائل العنف المادية، كالضرب والجرح وتهديد  حيات

والجــذب مــن الشــعر والطــرح  ارضــاً وربــط الشــخص مــن يديــه ورجليــه وســد فمــه وعصــب عينيــه، 

 وكذلك في حالة اعطاء المواد المخدرة للمجني عليه بحيث افقدته شعوره مما سـهل وقـوع السـرقة ،

وتفسير ذلك ان المواد المخدرة قد عطلت او اعدمت المقاومـة لـدى المجنـي عليـه. امـا السـرقة مـن 

 ائم فلا تعتبر سرقة باكراه لان السارق لم يستعمل العنف.شخص ن

                                                           

د. عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشورات  ( 1)
 .189،ص1970دار النهضة العربية،



9 
 

 

والشرط الثالث لتوافر الاكراه ان توجد رابطة بين الاكراه والسرقة، وهذه الرابطة اما ان تكون رابطـة 

اما ، (1)سببية تتحقق عندما يقوم الجاني بالاكراه بقصد السرقة أي عندما تكون السرقة سببا للاكراه 

اذا انتفــت صــلة الســببية هــذه كمــا لــو اعتــدى الجــاني بالضــرب علــى المجنــي عليهــا بقصــد ارتكــاب 

فعــل مخــالف لــلاداب معهــا ثــم ســرق ســاعة او أي متــاع اخــر منهــا فــلا تعتبــر هــذه الســرقة مقترنــة 

بظرف مشـدد لان الاكـراه الـذي وقـع مـن الجـاني لـم يكـن بقصـد السـرقة بـل بفـرو الاغتصـاب أي 

 و . هتك العر 

 الفرع الثالث 

 ذاتية جريمة السرقة بالإكراه وتميزها  مما يشتبه بها  

 أولا : خصائص جريمة السرقة بالإكراه  

أن يكون محلا لحق من الحقوق المالية وبالذات  إن يكون مالا . ويقصد به كل شي يمكن -1

حق الملكية أي كل شي قابل للتملك وبناءا على ذلك فالاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها 

وهي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها لا تكون محلا للحقوق المالية وبالتالي لا توصف 

ي الجو وأشعة الشمس ولكن إذا تحددت هذه الأشياء بكونها مالا كالمياه في البحار والهواء ف

فتكون محلا لاستئثار الاشخاص فإنها تعد امولا كما لو احتجز شخص كميه من ماء البحر أو 

الهواء وكذلك الحال بالنسبة للأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون وهي التي لا يجيز 

ل محل الاختلاس قيمة مادية أو معنوية وبذلك فإن القانون الاستئثار بها. ويستوي أن تكون للما

جريمة السرقة تتحقق اذا وقع فعل الاختلاس على الرسائل العادية والصور العائلية الخاصه لانها 

                                                           

 .  263، مصدر سابق ، ص د. حميد السعدي -1
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قابلة للتملك الخاص ولها قيمة ادبيه وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه " تعتبر سرقة دفتر 

 )1(ن الدفتر خاليا من كتابة وتوقيع صاحبة الصكوك سرقة واقعة على مال وان كا

ولا . ويقصد به كل شي يمكن نقله وتحويلة دون تلف فيشمل النقود والعروو إن يكون منق -٢

خرى أوالحيوانات والمكيلات والموزونات وغيرها إذ أن الأشياء التي يمكن انتقالها من يد إلى 

ازية جهاز أو آلة أو السائلة كالماء أو الغتكون محلا للسرقة سواء كانت من الأجسام الصلبه ك

كالبخار أو غاز الإضاءة وبناء على ذلك فإن الأشياء المعنوية لا يمكن أن تكون محلا 

ا للاختلاس لأن ليس لها قوام محسوس ومتجرد من الطبيعة المادية وبالتالي لا يمكن انتزاعه

ه . شخص لنفسة لحن اغنية يعود لغير  كالافكار والآراء والمنافع والحقوق الشخصيه كما لو نسب

ولكن إذا اختلس هذا الشخص القرص الذي سجل فيه الموسيقار ألحانه بعد ذلك سرقة لأن هذه 

 .الأشياء مادية تصلح موضوعا للسرقة 

ان يكون مملوك للغير . وعلة ذلك تكمن في أن السرقة هي اعتداء على الملكية بشكل خاص -3

عام بقصد تملكه وبذلك لا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالا واعتداء على المال بشكل 

مملوكا للغير أي لا بعد سارقا من استولى على مال يعود له ولو كان يعتقد خطأ انه مملوك 

لغيره فالفعل هنا هو استعمال لحقة على المال مثال ذلك الشخص الذي يضع يده على منقول 

ا الصديق كان قد اختلس هذا المنقول منه سابقا وهو لا يعلم في حيازة صديقة ويتضح أن هذ

وكذلك من يستولي على شيء في حيازة شخص آخر وتبين أن هذا الشيء قاد إليه بطريق 

الميراث كما لا تتحقق السرقة اذا استولى شخص على مال متنازع علية وثبت ملكية هذا 

                                                           

 .920،صالمصدر السابق مهيمن بكر ، د. عبد ال(1)
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ل ملكا للخصم أو باعتباره مشتركا بينهما الشخص للمال بحكم قضائي ولكن إذا ثبت أن هذا الما

 فأن المطلوب بعد سارقا (.

 ن يستعمل الجاني وسيله الاكراه على ارتكاب الجرية كالتهديد وغيرها ا-4

 ثانيا :  تمييز جريمة  السرقة بالإكراه عن جريمة السرقة البسيطة

لقوة أو بالتهديد باستخدام السرقة بالإكراه هي جريمة سرقة أو محاولة سرقة أي شيء ذي قيمة با

أخذ مِلك الآخر، »القوة، أو عن طريق إرهاب الضحية. وفقا للقانون العام، تُعرَّف السرقة بأنها 

؛ أي أن السرقة تحدث بواسطة «بقصد حرمان الشخص دائما من ممتلكاته بالقوة أو الخوف

اه متمايزة عن غيرها من الاعتداء. قد تجد تعاريف مختلفة لهذه الجريمة. لكن السرقة بالإكر 

؛ «جرائم العنف»أشكال السرقة )مثل سطو، سرقة، أو سرقة السيارات( بطبيعتها العنيفة فهي من 

في حين أن هناك أشكال أقل من السرقة ويعاقب عليها كجنحة، أما السرقة بالإكراه فهي جناية. 

ا بطريقتين، في حين أن بموجب القانون الإنجليزي معظم أشكال السرقة يمكن محاكمة مرتكبيه

 .)1(السرقة بالإكراه تحاكم على أساس اتهام جنائي

مة لمقاو ايقصد بالاكراه بالنسبة الى السرقة )الوسيلة القسرية التي تقع على الاشخاص لتعطيل قوة 

 أو اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ( .

( و في الفقرة الثالثة من 441وقد ورد ذكر الاكراه ظرفاً مشدداً في الفقرة الثالثة من المادة ) 

( من 444( وفي الفقرة الخامسة من المادة )443( و في الفقرة الأولى من المادة )442المادة )

ن الجاني قانون العقوبات العراقي . و ترجع العلة في تشديد عقاب السرقة اذا وقعت باكراه أي ا

                                                           

 .128ص، المصدر السابق د. سامي النصراوي ، (1)
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لا يكتفي بانتزاع مال المجنى عليه  بل، فوق ذلك ، يعتدي على شخصه اعتداء ماديا بالضرب و 

الجرح أو معنويا بالتهديد أو التخويف باستعمال القوة ، فالمجرم الذي يصيب الغير في ملكيته و 

 حقه في سلامة النفس انما هو مجرم خطر ويستحق لاشك عقابا شديدا .

  نيالثاالمطلب 

 أركان جريمة السرقة بالإكراه والآثار الجزائية المترتبة عليها

لب ذا المطتتطلب تقسيم هأركان جريمة السرقة بالإكراه والآثار الجزائية المترتبة عليها ان دراسة 

 ي الركن المعنو ونتناول في الفرع الثاني  للركن المادييخصص الفرع الاول   ثلاثة فروع الى

 .الثالث العقوبات المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الفرع ونوضح في 

 الفرع الأول 

 الركن المادي لجريمة السرقة بالإكراه  

يعرف الركن المادي بأنه المظهر الخارجي للجريمة ويفترو في غالبية الجرائم ويتحقق بتحقق 

،وعرفة (1)بينهماعناصرة الثلاثة وهي السلوك و النتيجة الاجرامية والعلاقة السببية التي تربط 

سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به  المشرع العراقي بأنه ))

 . (2)القانون((

                                                           

( محسن ناجي ، الاحكام العامة في قانون العقوبات وشرح على متون النصوص الجزائية ،مطبعة العاني،  1)
 .105،ص 1974، 1بغداد ،ط

 المعدل .  1969( لسنة 111( قانون العقوبات العراقي رقم )28(المادة )2)
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يعرف السلوك الاجرامي بأنه النشاط المـادي الـذي يظهـر للعيـان مـن خـلال مخالفـة الـنص و       

المحسوســة التــي تتركهــا الجريمــة فــي العــالم ، فهــو الماديــات (1)القــانوني بالرتكــب فعــل مجــرم قانونــاً 

الخـــارجي ، أي كـــل مـــا يـــدخل فـــي كيانهـــا وتكـــون لـــه طبيعـــة ماديـــة تلمســـه الحـــواس ، فـــلا يعـــرف 

القانون الجنائي جرائم دون ركن مادي إذ بغير نشـاط مـادي لا يتحقـق العـدوان علـى الحقـوق التـي 

عل جرمه القـانون أو الامتنـاع عـن فعـل فالركن المادي سلوك إجرامي بارتكاب ف (2)يحميها المشرع

 .(3)أمر به القانون 

في جريمة السرقة هو كل فعل يقوم به الجاني ويترتـب عليـه انتـزاع الشـئ ويتمثل السلوك الجرمي 
من حيازة المجني عليه بغير رضائه ، ونقله الـى حيـازة الجـاني ولكـي يقـع الاخـتلاس الـذي يسـلب 

ثبت ان الشئ كـان فـي حيـازة المجنـي عليـه وقـت الفعـل ، وان الحيازة من المجني عليه يجب ان ي
 . (4)انتزاع هذه الحيازة كان بفعل الجاني، دون رضاء المجني عليه

اذن فعــــل الاخــــتلاس هــــو اهــــم مــــا يميــــز الســــرقة  مــــن غيرهــــا  مــــن جــــرائم الامــــوال ومعنــــى       
 والنقل يعني تحويـل السـلطةالاختلاس هنا نقل الجاني الشئ من حيازة الغير الى حيازته الخاصة،

على الشـيء مـن الحـائز السـابق الـى الجـاني، أي ان الفعـل قـد جعـل الشـيء تحـت سـيطرة الجـاني 
 المباشرة.
فــاذا لــم يــتم اخــراج المــال مــن حيــازة المجنــي عليــه اصــبح الفعــل شــروعاً فــي ســرقة ولــيس  

ان يتـــرك مســـرح  جريمـــة ســـرقة تامـــة، فلـــو قـــبض علـــى ســـارق وهـــو يجمـــع الاشـــياء المســـروقة قبـــل
الجريمــة فــلا يمكــن القــول إن جريمــة الســرقة قــد تمــت ويعاقــب الجــاني علــى شــروع فــي ســرقة فقــط. 
واذا قــبض علــى الســارق فــي ســطح الــدار واســترجعت منــه الاشــياء التــي كــان قــد اخــذها مــن داخــل 

لًا سـروق نقـالدار فإن فعله لا يتعدى كونـه شـروعاً فـي سـرقة لأن السـرقة لا تـتم الا بنقـل المـال الم
 كاملًا.

                                                           
، 2003(د.سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 1)

 .89ص
 1990( د. ماهر عبد شويش ،الاحكام العامة في قانون العقوبات،دار الحكمة للطباعة والنشر الموصل ،2)

 . 187،ص
 ( من قانون العقوبات العراقي . 28(المادة )3)
 .1962ة، مطبوع على الرونيو سنة د. علي حسين الخلف، جريمة السرق -1
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أما اذا قبض على السارق في سطح الدار المجـاورة مـثلًا، او فـي الطريـق وبحوزتـه المـال  
المســروق فــإن فعلــه يعــد جريمــة ســرقة تامــة لأن حيــازة المــال قــد تــم نقلهــا بــاخراج المــال مــن الــدار 

 .(2)1التي اخذه منها
الـــى حيـــازة الجـــاني. فلـــيس مـــن ومـــا دام الاخـــتلاس يعنـــي نقـــل الشـــيء مـــن حيـــازة الغيـــر  

 الضروري ان يتم فعل الاختلاس مباشرة باليد فيعد اختلاساً اسـتيلاء الجـاني علـى الشـيء بواسـطة
آلــة أو اداة أو بواســطة حيــوان أو طفــل غيــر مميــز أو شــخص منــوم مغناطيســياً، ومثــال علــى هــذا 

صـل علـى طعـام بواسـطة يعد سارقاً من يسـتولي علـى نقـود بواسـطة قـرد مـدرب علـى النشـل او يح
 كلب مدرب على سرقة مثل هذا الطعام.

وليس من الضروري ان يبقي الجاني المال المسروق في حوزتـه. فيعـد سـارقاً مـن اخـتلس  
شــيئاً )مــع تــوافر أركــان الســرقة الأخــرى( ثــم تخلــى عــن حيازتــه لآخــر او رده لصــاحبه، كــذلك يعــد 

زتــه اليــه، كمــن يســرق طعامــاً او شــراباً ثــم يســتهلكه ســارقاً اذا اســتهلك المــال بعــد ان اتــم نقــل حيا
حالًا، على انـه يشـترط ان ينقـل الجـاني الشـيء المسـروق الـى حيازتـه فـإذا اعدمـه فـي مكانـه وقبـل 
ان ينقلــه الــى حيازتــه عــد الفعــل جريمــة تخريــب او اتــلاف مــال ينطبــق عليــه وصــف قــانوني آخــر 

 .(1)غير جريمة السرقة

 الفرع الثاني

 عنوي لجريمة السرقة بالإكراهالركن الم

 يعــرف الــركن المعنــوي بأنــه الرابطــة النفســية  التــي تــربط بــين النشــاط ونفســية الفــاع، بحيــث      

 يمكن أن نقول بأن الفعل هو نتيجة لارادة الفاعل . 

 جريمــة عمديــة فيجــب ان يتــوافر فيهــا القصــد الجنــائي والقصــد الجنــائي قــد بــالاكراه   جريمــة الســرقة
اني يكتفي بأن يكون قصداً عاماً وقد يشترط قصداً خاصاً. والقصد العام ـ هـو قيـام العلـم لـدى الجـ

وقت ارتكابه للجريمة انه يختلس المـال المملـوك للغيـر بـلا رضـاء مـن مالكـه، ويشـترط فـي القصـد 
 ر هي:ـالعام ثلاثة عناص

                                                           

 .117، ص2002د. سعد ابراهيم الاعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، الجزء الثاني، بغداد،   -1 
 
،      1973ات ابراهيم ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، طبع مكتب بغداد ، بغداد د . اكرم نش -1

 .  89ص 
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استولى عليـه  علم الجاني بأنه يختلس مال الغير ـ فان كان الفاعل يعتقد ان المال الذي  ـ1
ـــــائي فـــــي جريمـــــة  ملكه وكانت حقيقة الامر انه في ملكية غيره لا يتوافر قبله  القصـــــد الجن

مملــوك لغيــره هــي مســألة مردهــا وقــائع الــدعوى  السرقة، وعلم الفاعل ان المال المملوك له او 
 . (1)الموضوع تستخلصها محكمة 

عـــــن الحيـــــازة  أن يعلم الجاني انه يستولي على المال بغير رضاء مالكه. فتنازل الحائز  ـ2
يأخذ  الكاملة او الناقصة للمال لايجعل من المتسلم مختلساً، واذا كان الفاعل يعتقد بحسن نية انه

ــم بالرضــاء مردهــا وقــائع المــال برضــاء المالــك فــلا يتــوافر فــي حقــه القصــد الجنــائي، و  مســألة العل
 الدعوى يستخلصها قاضي الموضوع من الادلة التي تطرح بين يديه.

تـــــــتم بمجــــــــرد  ان يقوم ذلك العلم وقت قيام الفاعل بالجريمة. فجريمة السرقة جريمة وقتية  ـ3
فعـل القصـد الجنـائي وقـت ارتكـاب وزة مالكـة ولـذا يتعـين ان يتـوافر اختلاس المـال واخراجـه مـن حـ

 .(2)الاختلاس
اما القصد الخاص ـ فهو انصراف نيـة الجـاني الـى امـتلاك المـال المخـتلس فالعقـاب علـى 

تدخل السرقة يقصد به حماية الملكية الفردية، فان كانت الملكية لاتزال باقية لصاحب المال وفلا ي
اليـه لا  ه ليطالعـه ويـردهالقانون الجنائي، فسرقة المنفعة لاعقاب عليها، فمثلًا مـن يأخـذ كتابـاً لجـار 

 يعــد مرتكبــاً لجريمــة الســرقة، ومــن يركــب ســيارة غيــره ليقــوم بنزهــة بهــا ثــم يعيــدها الــى صــاحبها لا
، بيــد انـــه فــي هــذه الصـــورة الاخيــرة يســـند الــى الفاعــل جريمـــة ســرقة البنـــزين (3)يعتبــر مختلســاً لهـــا

كــان ذلــك الشــخص قــد وضــع المســتهلك فــي تشــغيل آلات الســيارة وســيرها. ولا يتغيــر الوضــع لــو 
ــاً فــي خــزان الســيارة قبــل الســير بهــا، لان  الســائل قــد اخــتلط بمــا كــان موجــوداً بهــا مــن قبــل  بنزين

واصـبح حكمـه حكـم المـال المشـترك، فالفاعـل قـد اخـتلس بعـض جزيئـات المـال الـذي يخـص مالــك 
 ارة بنـزين اطلاقـاً السيارة ولا يبقـى الا فـرو واحـد لايسـفر عـن جريمـة سـرقة هـو ان لا يكـون بالسـي

 فيضع الفاعل بعضاً منه فيها.
ولهذا يجب ان ينصب القصد الجنائي على كل الاركان المادية للجريمـة فيجـب ان يكـون  

ساً، فاذا وضع شخص في حقيبة آخر متاعاً مملوكـاً لشـخص 1المتهم على علم بأنه يرتكب اختلا
يبتـه بمـا فيهـا فـلا يعـد مختلسـاً لـذلك ثالث بغير علـم صـاحب الحقيبـة، ثـم اخـذ صـاحب الحقيبـة حق

المتــاع، كــذلك يجــب ان يعلــم المــتهم انــه يرتكــب ذلــك اختلاســا بــرغم ارادة المالــك، فــإذا اخــذ المــتهم 
الشيء بحسن نية معتقداً انـه يفعـل ذلـك برضـا المالـك فـلا عقـاب عليـه لا نتفـاء سـوء القصـد، ولـو 

                                                           

 . 881حمد امين بك ، شرح قانون العقوبات الاهلي ، المجلد الثالث الدار العربية ، ص ا -1
 .289 -286. حسن صادق المرصفاوي ، قانون العقوبات الخاص ، مصدر سابق ، ص د -2
        ون الايطالي من يستولي على المال بقصد استعماله استعمالًا وقتياً ثم يرده بعد ذلك      يعاقب القان -3

 عقوبات ( . 626) م 
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ذا كـان المالـك راضـياً بالفعـل عـن اخـذ ذلـك كان المالك في الواقع غيـر راضـي عـن ذلـك الفعـل، فـإ
الشيء فالبراءه أوجب. ولكن ماحكم من يختلس شيئاً وهـو يعتقـد انـه يأخـذه علـى غيـر ارادة مالكـة 

 اذا كان المالك راضياً عن ذلك الاخذ تسامحاً منه او بدافع حب الخير؟
لانـه اسـتوفى  نرى ان الفعل لا يخرج في هـذه الحالـة عـن وصـف السـرقة المعاقـب عليهـا، 

 .(1)جميع الاركان والشروط القانونية

 الفرع الثالث

 العقوبات المقررة لجريمة السرقة بالإكراه

 أولا :  العقوبات الأصلية والتكميلية وفقا للقانون 

القاضي  على يتوجب والذي ، للجريمة المشرع يقرره الذي الاساسي الجزاء هي الاصلية العقوبة

 حكمه في القاضي عليه نص اذا الا عليه تطبيقه يمكن ولا المتهم ادانة ثبوت بعد به يحكم ان

 يلحقها قد او عليها الحكم يقتصر ان ويمكن القانون  عليه نص لما وفقا نوعه ومقداره محددا

 العراقي العقوبات قانون  ( من85) المادة ، وحددت (1)القانون  تكميلية يحددها او تبعية عقوبة

 والحبس الشديد الحبس ، المؤقت السجن ، المؤبد الأعدام ، والسجن : وهي الاصلية العقوبات

 اصلاحية . مدرسة في والحجز الفتيان الجانحين مدرسة في والحجز والغرامة البسيط

يعرف السجن بأنه ))ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا 

مؤبداً والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتاً ومدة السجن الغرو لمدة عشرين سنة ان كان 

                                                           

 .  232 -231ندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الرابع ، ص ج -1
 .59، ص 1988دار الشرق العربي ، القاهرة عوو عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات و التهديد ، م -2
بغداد  ،لفتيان د. اكرم نشأت ابراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، الطبعة الاولى ، مطبعة ا ( 3)

 203, ص 1998، 
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المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف 

 .(1)ذلك...((

ع ومن هذا يتضح ان المشرع العراقي حدد نوعين من السجن الؤبد والمؤقت وعليه نجد ان المشر 

و كراه بالسجن اذ نص على ان ))يعاقب بالسجن المؤبد االسرقه بالا العراقي عاقب على جريمة

المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات او قطارات 

لك ان وذالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيدا عن العمر 

 في احدى الحالات التالية:

 ا او مخبأ.لت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهر اذا حص – 1

 ذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه.ا – 2

اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ بين غروب الشمس وشروقها  – 3

كان الفاعل قد عذب بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا 

))يعاقب بالسجن مدة لا تزيد . وكذلك نص على ان(1)المجنى عليه او عامله بمنتهى القسوة((

 على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:

 ن شخصين او اكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.م –اولا 

شخصين او اكثر بطريق الاكراه او التهديد باستعمال  بين غروب الشمس وشروقها من –ثانيا 

السلاح. ويعتبر الاكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ 

 بالمسروق او الفرار به.

                                                           

 ( من قانون العقوبات العراقي .441(المادة ) 1)
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اذا حصلت السرقة بإكراه نشأ عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرو اعجز  –ثالثا 

 عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما. المجنى عليه

 .(1)واذا نشأ عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد((

مع يتضح من خلال النص ان المشرع العراقي قد عاقب على جريمة السرقه بالاكراه بالسجن 

 وحسن فعل ذلك . اختلاف المدة حسب جسامة الفعل الجرمي

 ثانيا : الظروف المشددة  

 صفة الجاني -1

( مــن قــانون العقوبــات العراقــي علــى تشــديد  444تــنص الفقــرة ـ سادســا ـ مــن المــادة )           

العقاب ) اذا ارتكبـت مـن خـادم بـالاجرة اضـرارا بمخدومـه او مـن مسـتخدم او صـانع او عامـل فـي 

 عادة ( .معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه 

تبــدو علــة التشــديد فــي هــذه الحالــة مــن نــاحيتين ـ الاولــى ان هــؤلاء الخــدم والمســتخدمين او 

الصناع بحكم صفتهم يستعينون ببعض الاشياء العائدة لسيدهم او لصاحب العمل للقيام باعمالهم 

فضــــلا عــــن ان هــــذه الصــــفة تتــــيح لهــــم امكانيــــة التــــردد الــــى منــــزل المخــــدوم او محــــل رب العمــــل 

تمكنون من انتهاز فـرص الاسـتيلاء علـى امـوالهم . والناحيـة الثانيـة ترجـع الـى اسـاءة الثقـة التـي في

اولاها المجني عليه للجاني ، تلـك الثقـة التـي كانـت مـن طبيعتهـا ان يتصـرف السـارق بمـال الغيـر 

او بسهولة ويسر دون رقابـة مالكهـا . فالخـادم او المسـتخدم او الصـانع الـذي يسـرق مـال مخدومـه 

الشئ الموجود في المكان الذي يعمـل فيـه انمـا هـو سـارق لا يعتـدي علـى امـوال الاخـرين فقـط بـل 

                                                           

 ( من قانون العقوبات العراقي .442المادة ) ( 1)
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يسئ في الوقت نفسه الى ثقـة مـن اسـتخدمه او جعلـه صـانعا لديـه وهـذا مايسـتلزم معاملتـه معاملـة 

 .(1)قاسية 

 الظروف المشددة لتعدد الجناة-2

جعل المشرع العراقي تعدد الجناة ظرفاً مشدداً في عدة مواضع . وحكمـة التشـديد ان التعـدد يسـهل 

السرقة ، ويـرغم المجنـي عليـه علـى الاذعـان خشـية اسـتعمال الجنـاة للقـوة عنـد الاقتضـاء و التعـدد 

 .(1)يعني ارتكاب الجريمة من شخصين فأكثر

 ( مـن 2ف المشـدد بسـبب تعـدد الجنـاة فـي الفقـرة ) وأشار قانون العقوبـات العراقـي الـى هـذا الظـر  

 ( . 442( والفقرة اولا من المادة )  441( والمادة )  440المادة ) 

ومن اجل توافر الظرف المشدد الراجع الى تعدد الجناة يجب ان يكون هؤلاء فاعلين اصليين في  

احـد يجعـل الجريمـة بالفعـل السرقة على اعتبار ان وجودهم على مسرح الجريمـة بعـدد يزيـد عـن الو 

 ذات صفة خطرة .

وبتعبيــر اخــر ان خطــورة الجريمــة تنشــا مــن هــذا التعــدد وهــو امــر يتحقــق عنــدما يرتكــب الســرقة ، 

 بصفة فاعلين اصليين ، شخصان او اكثر .

امـا اذا كــان مرتكـب الســرقة فــاعلا واحـدا فــلا يتــوافر الظـرف المشــدد حتــى وان كـان هنــاك شــخص 

 الجريمة في حدود الاشتراك فقط . اخر ساهم معه في

                                                           

 .  274د. حميد السعدي ، مصدر سابق ، ص  -1
 .189،ص1983د. مأمون محمد سلامة ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، دار الفكر العربي،  ( 2)
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أي بالاعمــال التحضــيرية كمـــا لــو اعطـــاه خريطــة البيــت او حرضـــه عليهــا . ولكـــن تعتبــر الســـرقة 

 مقترنة بظرف التعدد اذا قام بها شخص واحد وهو الذي نفذ اركانها المادية علـى حـين قـام شـريكه

تــوافر الظــرف المــذكور فــي هــذه بمراقبــة الطريــق أي كــان حاضــراً وقــت ارتكابهــا . وســبب القــول ب

الحالــة هــو اعتبــار الشــارع الشــريك الــذي يكــون حاضــرا وقــت ارتكــاب الجريمــة فــاعلًا اصــليا فيهــا 

مــن قــانون العقوبــات العراقــي )يعــد فــاعلًا للجريمــة كــل شــريك بحكــم  49اســتناداَ الــى نــص المــادة 

 ل المكونة لها(.كان حاضرا اثناء ارتكابها او رتكاب أي فعل من الافعا 48المادة 

ومــن المتفــق عليــه ان يعــد الظــرف المشــدد قائمــا اذا ســاهم كــل فاعــل بفعــل مــن الافعــال المكونــة 

للجريمة كمـا لـو اوقـف احـدهم امـراة بقصـد سـرقة سـوارها فسـقط السـوار علـى الارو والتقطـه اخـر 

ك ا لـم يكـن هنـاوكانـا متفقـين علـى الفعـل المجـرم اذ يعتبـر كلاهمـا فـاعلا اصـليا مـع غيـره . امـا اذ

تفـــاهم ســـابق  وحـــدث وجودهمـــا معـــا صـــدفة فـــلا يتحقـــق ظـــرف التعـــدد او اذا وقـــف احـــدهم يراقـــب 

 الطريق وهو في مكان الجريمة ليبعد عنه خطر القبض،او يحمل معه المواد المسروقة.  

وفـــي راي "جـــارو " ان الافعـــال المعاصـــرة للجريمـــة تلـــك الافعـــال التـــي يقـــوم بهـــا الشـــركاء دون ان 

يكونوا فاعلين اصليين لا تجعل من فعلهم ظرفا مشددا اذا قام بالجريمة شخص واحد وهو الفاعـل 

 . (1)الاصلي 

كــان وتكــون الســرقة ذات ظــرف مشــدد بســبب التعــدد اذا ارتكبهــا فــي الاقــل شخصــان،حتى لــو 

احدهما مجهولا،او تقرر الافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .وكذلك اذا كـان احـد الفـاعلين معايـاً 

من العقاب بسبب من الاسباب كصغر السن او الجنون ،  ان ظرف التشديد قائم فـي هـذه الحالـة 

                                                           

 ،شويش الدرة ، الاحكام العامة في قانون العقوبات ، دار الحكمة للطباعة و النشر ، بغداد  د. ماهر عبد - 1
 .228، ص1990
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طـــر ايضـــا للعلـــة التـــي يســـتند اليهـــا وهـــي ســـهولة ارتكـــاب الجريمـــة ومـــا فـــي كثـــرة الفـــاعلين مـــن خ

 . (2)واضح .ويكون وصف الجريمة مشددا نظراً الى وجود التعدد حتى لو وقفت عند حد الشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 261، ش  1967 ،السعدي ، جرائم الاعتداء على الاموال ، مطبعة المعارف ، بغداد د. حميد  -2
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 الخاتمة

 توصلنا الى النتائج والتوصيات الاتية:  جريمة السرقه بالاكراه بعد الانتهاء من دراسة موضوع 

 أولًا: النتائج:

( مــن قــانون العقوبــات العراقــي 446-439المشــرع العراقــي ثمانيــة مــواد قانونيــة ) خصــص -1

مــن القــانون  439المعــدل لجريمــة الســرقة، وقــد عرفهــا فــي المــادة  1969لســنة  111رقــم 

 )اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا(.

ا علـى مـال منقـول تتشابه جريمة السرقة وجريمة الاحتيال وخيانـة الامانـة مـن حيـث وقوعهـ -2

 مملوك للغير الا  انها تختلف من حيث وسيلة ارتكاب كل منها.

ان جرائم السرقة متعددة الصور كما انها ترتكب بطرق واساليب مختلفـة فمنهـا جـرائم سـرقة  -3

المســـاكن والابنيـــة، ســـرقة المصـــارف والبنـــوك، ســـرقة المحـــلات الخاصـــة والعامـــة، الســـرقة 

ن قبــــل احــــد الموجــــودين او الســــاكنين فــــي المحــــل كالخــــدم او الداخليــــة، والتــــي ترتكــــب مــــ

المــوظفين او المســتخدمين او احــد افــراد الاســرة، وجريمــة ســرقة الســيارات واجزائهــا وجــرائم 

ة  السـرقة فــي وســائل النقــل وجـرائم الســرقة فــي الطريــق العـام، وجريمــة ســرقة المحــلات المعــد 

 للعبادة.

يــد الظــروف المشــددة لجريمــة الســرقة وفــق مجموعــة مــن لقــد اهــتم المشــرع العراقــي علــى تحد -4

المتغيرات ذات العلاقة بهذه الجريمـة، سـواء مـا يتعلـق بمكـان الجريمـة او المحـل، او زمـان 

ارتكابهـــا او تعـــدد الجنـــاة المشـــاركين فـــي ارتكابهـــا، او الوســـيلة المســـتخدمة فـــي ارتكابهـــا او 

 صفة الجاني.
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ب الســارق، تــدلنا علــى مــدى خطــورة جريمــة الســرقة ان الظــروف التــي اوجبــت تشــديد عقــا -5

وتهديــدها لســلامة الافــراد وامــوالهم، واشــاعتها لجــو مــن الفوضــى والاضــطراب فــي المجتمــع 

ان سـادت، كمــا نسـتدل بــان القــانون فـي تقريــره للعقوبــة انمـا يســتدل فــي قياسـاته علــى مــدى 

 الضرر الاجتماعي الذي يولده الفعل الاجرامي.

ما تقدم فقد توصلت الدراسة الـى ان للعوامـل الاقتصـادية أثـر بـالغ الاهميـة فـي اضافة الى  -6

دفع بعض الافراد الى ارتكاب جريمة السرقة، كالفقر والبطالة وتقلبات اسعار معظـم المـواد 

الغذائيــة والاســتهلاكية والتغيــرات الطارئــة فــي ســعر صــرف العملــة الاجنبيــة ومــا ينــتج عنهــا 

 من مشاكل مالية.

نــاك آثــار اجتماعيــة واقتصــادية لجــرائم الســرقة، كانحســار مشــاركة المــواطنين فــي الحيــاة ه -7

ـــر المعـــايير الاجتماعيـــة  ـــة والتوجـــه نحـــو الانانيـــة، كمـــا تـــؤدي الســـرقة الـــى تغيي الاجتماعي

وتحولهــا الــى معــايير ماديــة متجـــردة عــن الانســانية، كمــا تـــؤدي الســرقة الــى تصــدع الثقـــة 

فــوس المــواطنين والانفــلات الاخلاقــي اضــافة الــى ان الســرقة تهــدد العامــة والطمأنينــة فــي ن

 الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى المواطنين.

 : التوصيات -ثانيا

لما كانت البطاله من الاسباب الرئيسة لدفع البعض الى هذا السلوك المنحرف لذا نجد ان  -1

معظم المؤسسات الانتاجية من الضروري جداً إعادة النظر في القرارات التي اتخذت بغلق 

ـــة و التـــي  و الصـــناعية و العمـــل علـــى تشـــغيلها مـــن اجـــل امتصـــاص هـــذه الايـــدي العامل
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تضاعف عددها بعد الاحتلال وأدت الى عزل الاعداد الهائله مـن المـواطنين مـن وظـائفهم 

 و اعمالهم .

للتشغيل دراسة استحداث دوائر ومؤسسات رسمية وكما هو معمول به في معظم دول العالم  -2

فــي جميــع محافظــات واقضــية القطــر لتســهيل عمليــة الحصــول علــى العمــل المطلــوب  علــى 

 وفق الشروط و المواصفات المطلوبة .

لمــا كانــت جــرائم الســرقة التــي يقــوم بهــا الكبــار ذات علاقــة وثيقــة بســلوكهم المنحــرف وهــم  -3

لــــة العراقيــــة و صــــغار ممــــا يتطلــــب الامــــر تــــوفير الامكانــــات و القــــدرات الاقتصــــادية للعائ

 معالجة المشكلات التي تعاني منها العائلة و لاسيما مشكلة السكن .

علـــى مؤسســـات النـــزلاء والمـــودعين ان تعيـــد النظـــر فـــي الطـــرق والاســـاليب مـــع المنحـــرفين  -4

الــذين صــدرت بحقهــم احكــام مختلفــة وذلــك مــن اجــل  تحقيــق الاهــداف الانســانية  المتمثلــة 

 اعادة بناء شخصيتهم و دمجهم بالمجتمع . بعلاجهم وتدريبهم وتأهيلهم و

ايـــلاء اهميـــة للاجهـــزة الالكترونيـــه الحديثـــة و العمـــل علـــى اســـتخدامها فـــي مؤسســـات وزارة  -5

العمــــل و الشــــؤون الاجتماعيــــة ووزارة العــــدل و توثيــــق المعلومــــات بشــــكل دقيــــق للنــــزلاء و 

عنـد الحاجـة و  المودعين و دور الاصلاح على وفق اسس علمية معروفـة للاسـتفادة منهـا

 المعالجة .

اعادة النظر فـي جميـع القـرارات الصـادرة و المتعلقـة بمرتكبـي جـرائم السـرقة و العمـل علـى  -6

دراسة هذه الجريمة على وفق اسس قانونية جديدة اخذين بنظر الاعتبار الحالية المستجدة 

امــة و ومــا نــتج عنهــا مــن اســاليب و طــرق فــي ارتكــاب جــرائم الاعتــداء علــى الامــوال الع

 الخاصة.
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تنشـــيط جهـــاز الشـــرطة وخاصـــة الجهـــاز المعنـــي بمكافحـــة جـــراتئم الســـرقة و العمـــل علـــى   -7

تطوير فعالية هذا الجهاز في القاء القبض على جميع المجرمين العائدين من الذين اطلق 

ســـراحهم مـــن مرتكبـــي جريمـــة الســـرقة و احـــالتهم الـــى القضـــاء و اصـــدار الاحكـــام بحقهـــم 

 ات دور الاصلاح ،  وعدم شمولهم بأي قرار عفو خاص او عام .وايداعهم في مؤسس

بــات مــن الضــروري ان يقــدم المواطنــون باعتمــاد كــل الطــرق و الوســائل و الاســاليب التــي  -8

تحمي بها ممتلكاتها واموالهم المنقولة وغير المنقولة من شر اعتداء المجرمين وخاصة في 

مثــل هــذه الضــروف التــي فقــد فيهــا الامــن و الاســتقرار وةيــاب اجهــزة الدولــة المســؤلة فــي 

 ملاحقة المجرمين. 

مــل علــى تنشــيط دور الجمهــور بالتعــاون مــع جهــاز الشــرطة بالاخبــار عــن كــل مرتكبــي الع -9

 جرائم السرقة لكي ينالوا جزاءهم على وفق القانون .

ضرورة تأسيس معهد متخصص بمكافحـة الجريمـة الجنائيـة علـى غـرار المعاهـد العالميـة  -10

متخصص لجهـاز المتخصصة في ذلك من اجل رفع المستوى العلمي و الثقافي و الفني ال

 الشرطة المعني بمكافحة الجريمة.
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 المصادر

 *القران الكريم 

 اولًا:معاجم اللغة

 . 651، ص  1بطرس البستاني ، محيط المحيط ، قاموس مطول اللغة العربية ، ج .1

جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب،المجلد الثاني،دار  .2

 صادر،بيروت،بلا سنة طبع .

، مكتبة لبنان ، بيروت 1الخليل ابن احمد الفراهيدي ، كتاب العين معجم لغوي ،ط .3

،2004. 

محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس في جواهر القاموس ، المجلد الثاني ، دار الفكر  .4

 .1994للطباعة و النشر ، بيروت ، 

 ثانياً:الكتب

الخاص ، الجزء الاول ، في احمد امين بك ، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم  .1

   .2002الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، القاهرة ، 

اكرم نشأت ابراهيم ، موجز شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ، طبع مكتب بغداد ،  .2

 .1973بغداد ، 

حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف  .3

 .1978بالاسكندرية ، 

 .1967حميد السعدي ،  جرائم الاعتداء على الاموال ، مطبعة المعارف ، بغداد،  .4

 .1976حميد السعدي ، النظرة العامة لجريمة السرقة ، مطبعة الزهراء ، بغداد،  .5
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  .1967حميد السعدي ، جرائم الاعتداء على الاموال ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  .6

، دار الفكر العربي ، 7اص و الاموال ، طرؤوف عبيد ،جرائم الاعتداء على الاشخ .7

 .1978القاهرة ، 

 .1977سامي النصراوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ،  .8

 .2000سعد ابراهيم الاعظمي ، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، بغداد، .9

 .130، ص2002سعد ابراهيم الاعظمي، موسوعة مصطلحات الجنائي، بغداد،  .10

سيد حسن البغال ، الظروف المشددة و المخففة في قانون العقوبات فقهاً و قضاءً ،  .11

 .1982دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة  .12

 .1970العامة ، منشورات دار النهضة العربية،

 .1978والاموال، القاهرة، عوو محمد، جرائم الاشخاص  .13

 .1971فوزية عبد الستار ، قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة،  .14

مأمون محمد سلامة ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، دار الفكر العربي،  .15

1983. 
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